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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية            
 الدورة السادسة عشرة    

    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان  ٢٧-٢٣فيينا،  
   مشروع التقرير        

 )كندا (نيلسون دافيد :المقرر
  
   )إضافة( 

استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع   
  الجريمة والعدالة الجنائية

ــناء جلســتها الســابعة المعقــودة في   نظــرت لجــنة مــنع الجــر  -١ ــية، أث ــة الجنائ  ٢٦يمة والعدال
استخدام وتطبيق معايير الأمم " مـن جدول الأعمال المعنون   ٥، في البـند     ٢٠٠٧أبـريل   /نيسـان 

وكانت الوثائق التالية معروضة على     ". المـتحدة وقواعدهـا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية         
 :بنداللجنة لكي تنظر في هذا ال

تقريـر الأمـين العـام عـن نـتائج اجـتماع فـريق الخبراء الحكومي الدولي لصوغ                 )أ( 
 أداة لجمـع المعلومـات الخاصـة بمعـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا المتعلقة أساسا بمسائل الضحايا                    

)E/CN.15/2007/3(؛ 

ريمة تقريـر الأمـين العـام عـن معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا في مجال منع الج                    )ب( 
 ؛)E/CN.15/2007/11(والعدالة الجنائية 

 تقريــر الأمــين العــام عــن تدعــيم المــبادئ الأساســية لســلوك الجهــاز القضــائي      )ج( 
)E/CN.15/2007/12.( 
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وألقـى كـلمة اسـتهلالية كـل مـن مديـرة شـعبة شـؤون المعاهدات ورئيس قسم سيادة                      -٢
 واسـتمعت اللجـنة أيضا إلى كلمات   .القـانون الـتابع لفـرع الأمـن البشـري في شـعبة العملـيات          

نيابة عن مجموعة دول    (والمراقب عن إكوادور    ) نـيابة عـن الاتحاد الأوروبي     (ألقاهـا ممـثل ألمانـيا       
واسـتمعت اللجـنة أيضـا إلى كـلمات ألقاهـا ممـثلو جنوب أفريقيا               ) أمـريكا اللاتينـية والكـاريـبي     

كمـا ألقى كلمة المراقبون  . وكرانـيا وجمهوريـة كوريـا وكـندا والولايـات المـتحدة الأمريكـية وأ        
ــتعلقة بالضــحايا          ــية للدراســات الم ــية العالم ــال والجمع ــن الأطف ــاع ع ــية للدف عــن الحــركة الدول
والـرابطة الدولـية لإصـلاح قوانـين العقوبـات واللجـنة الدولـية للـرعاية الأبرشية الكاثوليكية في              

 .السجون
  

  المداولات     
ات تقريـر الأمـين العـام عـن نتائج اجتماع فريق     عرضـت مديـرة شـعبة شـؤون المعـاهد        -٣

الخـبراء الحكومـي الـدولي لصـوغ أداة لجمـع المعلومـات الخاصة بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها                   
، الـذي تضـمّن مشـروع الاسـتبيان بشأن          )E/CN.15/2007/3(المـتعلقة أساسـا بمسـائل الضـحايا         

ســائل الضــحايا، وقــد أعــده فــريق الخــبراء   معــايير الأمــم المــتحدة وقواعدهــا المــتعلقة أساســا بم  
، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ إلى ٢٧الحكومـي الـدولي أثـناء الاجـتماع الـذي عقـده مـن           

وعرضت بإيجاز . وتسـنى القـيام بـه مـن خـلال التـبرع المـالي السـخي من حكومتي ألمانيا وكندا             
لمناقشة التي دارت في اجتماع     بنـية مشـروع الاستبيان وأفادت بأن التقرير يتضمّن أيضا نتائج ا           

فـريق الخـبراء حـول السـبل والوسـائل الكفـيلة بزيادة ترويج استخدام وتطبيق المعايير والقواعد                 
 .المتعلقة أساسا بمسائل الضحايا

وعرضـت المديـرة أيضـا تقرير الأمين العام عن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال               -٤
، الــذي يتضــمّن تحلــيلا لــردود الحكومــات  )E/CN.15/2007/11 (مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية 

عـلى الاسـتبيان بشـأن اسـتخدام وتطبـيق معــايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا المـتعلقة أساسـا بمــنع           
ولاحظـت أن معـدل الـردود، مقارنة بالاستبيانات السابقة، قد ارتفع نسبيا، وأن هذا        . الجـريمة 

وشدّدت على أن العديد  . لقهـا الحكومات على منع الجريمة     يمكـن أن يعـزى إلى الأهمـية الـتي تع          
مـن الحكومـات التي أجابت على الاستبيان أفادت بأن لديها خططا محدّدة في مجال منع الجريمة       

ــنع الجــريمة        ــية لم ــبادئ التوجيه ــيا الم ــيا أو جزئ ــا كل ــن خلاله ــنفّذ م ــس الاقتصــادي   (ت ــرار ال ق
ــرفق٢٠٠٢/١٣والاجــتماعي  ــت ). ، الم ــن     وقال ــات ع ــر معلوم ــواردة يوف ــردود ال ــيل ال إن تحل

العناصـر الرئيسـية التي ينبغي أن تتوفر في أي خطة ناجحة لمنع الجريمة وعن التحديات الرئيسية      
 .التي تواجهها الدول فيما يتعلق بمنع الجريمة
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 وأشـارت المديـرة إلى الـتقرير المـتعلق بتدعـيم المـبادئ الأساسـية لسـلوك الجهاز القضائي                    -٥
)E/CN.15/2007/12(          الذي تضمّن ملخصا لمناقشات وتوصيات اجتماع فريق الخبراء الحكومي ،

 ٢ و١الـدولي المعـني بـإعداد دلـيل تقـني لتدعـيم نـزاهة القضاء وقدرته، الذي عقد في فيينا يومي                   
، فلفتت الانتباه إلى بعض التوصيات الواردة فيه، ومنها أنه طلب إلى مكتب         ٢٠٠٧مارس  /آذار
مـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة أن ينشـر ويـوزّع التعلـيق عـلى مـبادئ بانغالور بشأن                        الأ

سـلوك الجهــاز القضــائي، وأن يواصــل العمــل عــلى إعــداد الدلــيل الخــاص بتدعــيم نــزاهة القضــاء  
 .وقدرته، وأنه أوصى اللجنة باستكشاف مدى استصواب إنشاء أكاديمية قضائية دولية

الخلاصة الوافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال "للجـنة إلى نشـر   ولُفـت انتـباه ا    -٦
وإلى الأداتـين اللتين استحدثهما المكتب من أجل تعزيز التعاون          " مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية       

الـدولي في المســائل الجنائـية، وهمــا أداة كــتابة طلـبات المســاعدة القانونـية المتــبادلة وأداة الكــتابة     
رتقـبة لطلـبات تسـليم المطلوبين للعدالة، وحثّت المديرة الدول الأعضاء على تعيين السلطات               الم

 .المركزية المكلَّفة بإنجاز هذا التعاون إن لم تكن قد عيّنتها بعد

وأبلـغ رئــيس قســم سـيادة القــانون بفــرع الأمـن البشــري الــتابع لشـعبة العملــيات عــن      -٧
ة المعــني بــالمخدرات والجــريمة في تنفــيذ قــرار الــس   أنشــطة اضــطلع ــا مكتــب الأمــم المــتحد  

تعزيـز قدرة  "، والمعـنون    ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ٢٢ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١الاقتصـادي والاجـتماعي     
بـرنامج الأمـم المـتحدة لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية على التعاون التقني في مجال سيادة القانون                    

باه إلى أن وضع البرامج في مجال إصلاح العدالة الجنائية          وأثـار الانت ـ  ". وإصـلاح العدالـة الجنائـية     
واستكملت الموارد . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ في المائـة مـنذ فـترة السنتين    ٧٧قـد شـهد ارتفاعـا بنسـبة       

 بموارد إضافية ٢٠٠٧-٢٠٠٦المـتاحة في إطـار الميزانـية العاديـة للأمـم المتحدة في فترة السنتين            
، وذلـك خصوصـا من أجل   ٢٠٠٥تمـر القمـة العـالمي لعـام     تم تلقـيها في إطـار مـتابعة لنـتائج مؤ     

العمـل في مجـال سـيادة القـانون في الـبلدان الخارجـة مـن صـراعات، وبموارد من خارج الميزانية                 
وأشــار إلى أن أربعــة عوامــل . قدمــتها حكومــات بلجــيكا والســويد وكــندا والــنرويج والنمســا 

وزيادة التنوع في ) ب(تقييم والبرمجة؛ زيـادة مهـام ال   ) أ: (سـاهمت في تحقـيق ذلـك الـنمو وهـي          
وزيـــادة الـــتعاون مـــع الشـــركاء مـــن داخـــل مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة  ) ج(في فـــرص الـــبرمجة؛ 

وأشـــار إلى . وتدريـــب الموظفـــين الميدانـــيين باســـتعمال أدوات معـــدة داخلـــيا) د(وخارجهـــا؛ 
ــة ) أ(مجموعــة كــبيرة مــن الأنشــطة جــار معالجــتها تشــمل      ــية إصــلاح مؤسســات العدال  الجنائ

والأطفـال المخاصمون   ) ج(واكـتظاظ السـجون وتقـديم بدائـل عـن السـجن؛             ) ب(ونزاهـتها؛   
ويجري تقديم المساعدة إلى . وضـحايا الجـريمة والعـنف، لا سيما النساء والأطفال     ) د(للقـانون؛   

الــدول الأعضــاء في مجــال بــناء قــدرات نظــم العدالــة لديهــا للعمــل بمــزيد مــن الفعالــية في إطــار   
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وتدخل أغلب الدول المتلقية . ادة القـانون، مـع إيـلاء اهـتمام خـاص للجماعات المستضعفة          سـي 
 .للمساعدة ضمن فئة اتمعات الخارجة من صراعات أو اتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية

سلســلة مــن عــاكف عــلى وضــع مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة  و -٨
واد التدريبـية لمساعدة الدول الأعضاء في استخدام معايير وقواعد الأمم         الأدوات التشـغيلية والم ـ   

وتحتوي سلسلة كتيبات العدالة الجنائية . المـتحدة المـتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها        
الطبع تحت ( منشورا ١١الـتي يصـدرها مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بالمخدرات والجريمة على                

طبعة مناسبة للأطفال من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن أعدت كمـا  ). ادأو قـيد الإعـد    
قـرار الس الاقتصادي    (العدالـة في الأمـور المـتعلقة بالأطفـال ضـحايا الجـريمة والشـهود علـيها                  

على قرص مدمج   (باللغـات الرسمـية السـت للأمـم المـتحدة           ) ، المـرفق  ٢٠٠٥/٢٠والاجـتماعي   
ــنماء  )يونيســيفال(مــنظمة الأمــم المــتحدة للطفولــة  بالــتعاون مــع ) وطــباعة ، والمركــز الــدولي ل

 .الأطفال التابع لليونيسيف، والمكتب الدولي لحقوق الطفل

ــه  -٩ ــباه ووج ــية، في      الانت ــة الجنائ ــيم في مجــال العدال ــة أدوات التقي أيضــا إلى نشــر مجموع
 عني بالمخدرات والجريمةمكتـب الأمـم المتحدة الم   الـتي أصـدرها     ،  ٢٠٠٦أكـتوبر   /تشـرين الأول  

ووفــر ذلــك مجموعــة موحــدة ومفصــلة مــن  . بالــتعاون مــع مــنظمة الأمــن والــتعاون في أوروبــا 
وأُعِدت دورة  . أدوات التقيـيم تغطـي مخـتلف الأنشـطة والجوانـب المتعلقة بنظام العدالة الجنائية              
بها على الموظفين   تدريبـية قائمـة بذاـا حـول استخدام مجموعة الأدوات وتطبيقها وجرى تجري             

الميدانــيين لمكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة وبــرنامج الأمــم المــتحدة الإنمــائي    
 .قريباستصدر برامجيات تفاعلية منها في صورة نسخة أعدت و). اليونديب(

وبالإشـارة إلى توصـيات الفـريق الرفـيع المسـتوى المعـني بالاتسـاق عـلى نطاق منظومة                    -١٠
، لاحظ أن مكتب الأمم المتحدة المعني "توحيد الأداء"المـتحدة الواردة في تقريره المعنون     الأمـم   

الشراكات لتعزيز التنسيق والتعاون بين     يولي اهتماما خاصا لبناء     بـالمخدرات والجـريمة لا يـزال        
 وانصب التركيز على إقامة   . الوكـالات في مجـال سـيادة القـانون وإصـلاح نظام العدالة الجنائية             

شــراكة مــع إدارة عملــيات حفــظ الســلام واليونديــب، مــن خــلال مهمــات وأدوات وبــرامج    
وشـارك المكتـب في عـدد مـن الجهـود عـلى مسـتوى مـنظومة الأمـم المتحدة لتنسيق                     . مشـتركة 

المســاعدة، بمــا في ذلــك شــبكة الأمــم المــتحدة للمنســقين المعنــيين بســيادة القــانون، وهــي هيــئة   
 .بشأن الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون وعمليات حفظ السلامالمعلومات لتنسيق وتبادل 

ــيه / تمــوز٢٢ المــؤرخ ٢٠٠٥/٢١وعمــلا بقــرار الــس الاقتصــادي والاجــتماعي    -١١ يول
. ، تواصـل الحــوار السياســاتي مـع البــنك الــدولي بشـأن المشــاريع والدراســات المشــتركة   ٢٠٠٥
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عني بالمخدرات والجريمة واليونديب    مل مشـترك بـين مكتـب الأمـم المـتحدة الم           افـريق ع ـ  وأنشـئ   
يهـدف في جملـة أمـور إلى وضـع مخطـط شـراكة اسـتراتيجية بين المنظمتين، بما في ذلك التعاون           

. في مجـالات مكافحـة الفسـاد، والإدارة الرشـيدة والعدالـة الجنائـية، عـلاوة عـلى إدارة المعارف          
ــتابع للأ    ــة في فــريق التنســيق ال مــم المــتحدة والمعــني بالمشــورة  وواصــل المكتــب مشــاركته الفعال

والمســـاعدة التقنيـــتين في مجـــال قضـــاء الأحـــداث، الـــذي أســـس أمانـــة تعمـــل لـــبعض الوقـــت   
وقدم المكتب أيضا  . وتستضـيفها مـنظمة غير حكومية هي الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال           

رأة الأمـين العـام بشـأن العـنف ضـد الأطفـال وجميع أشكال العنف ضد الم                مدخـلات لدراسـتي     
 . وسيواصل مشاركته في وضع آليات متابعتهما

د عـدة متكـلمين عـلى أهمـية معـايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة                   وشـدّ  -١٢
بمنع الجريمة والعدالة الجنائية،    المسـائل المتعلقة    والعدالـة الجنائـية والـدور الـذي تؤديـه في معالجـة              

. اســتجابة موحــدة  للمشــاكل المرتــبطة بالجــريمة إعــداد التشــريعات وفي مواءمــة وإســهامها في 
عـلى الحاجـة إلى تحديـد نهـج ابـتكارية ومجـالات جديدة يمكن فيها تطبيق المعايير            وشـدّد أيضـا     

وقــال أحــد المتكــلمين إن هــذه المعــايير والقواعــد أتاحــت للمجــتمع الــدولي . والقواعــد الدولــية
نظام العدالة الجنائية لديها أو لأي دول أو  إرسـاء أسـاس صـلب لأي دولـة ترغـب في إصـلاح               

وفقا للمبادئ العامة التي يعترف ا اتمع الغير كـيانات ترغـب في تقـديم المسـاعدة التقنية إلى          
كما أشار إلى أن وجود نظام عدالة جنائية عادل يتسم بالكفاءة والفعالية ويستند إلى              . الـدولي 

قة الأساسية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سـيادة القانون هو من بين الشروط المسب       
يمكن لجميع حجر زاوية أو الإرهـاب أو الفسـاد، وأن معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا وفرت          

 .نظام العدالة الجنائية هذاإنشاء الدول الأعضاء الاستناد إليه في 

 معايير الأمم المتحدة    للاستعراض الدوري لاستخدام  تأيـيدهم   بعـض المـندوبين     وأبـدى    -١٣
وقواعدهـا وتطبـيقها، الذي تجريه اللجنة دف تبادل المعلومات وتنفيذ تلك الصكوك لتحقيق        

إرهاق وأعرب بعض المتكلمين مجدّدا عن شواغل بشأن        . المـزيد مـن الـتقدم في هـذا الخصـوص          
د أحد شدّو. تقلـيص هـذا العبء إلى الحد الأدنى  ودعـوا إلى ضـرورة   الحكومـات بالاسـتبيانات    

المتكـلمين عـلى الحاجـة إلى إيجـاد تـوازن بين ترشيد طلبات جمع المعلومات والأهمية التي توليها                
ليتســنى فهــم الســبل الــتي المعلومــات بشــأن اســتخدام وتطبــيق المعــايير والقواعــد، لــتلقي اللجــنة 
الذي القرار  وحقق  . هـذه الصـكوك في نظـم العدالـة الجنائـية لديهـا            مـن إدمـاج     الـدول   مكّنـت   

 بإعـادة تجمـيع المعايير والقواعد القائمة    ٢٠٠٣عـام   في  اتخـذه الـس الاقتصـادي والاجـتماعي         
ــيص عــدد الاســتبيانات وتحســين تطبــيق          ــع مجموعــات الهــدف المــزدوج المتمــثل في تقل في أرب
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للجـنة، في الوقـت نفسـه، مـن جمـع المعلومـات الـتي تـروج لـنهج قائم على                     االصـكوك، ومكّـن     
 .الأدلة

وأحاطـت عـدة وفـود عـلما بـالعمل الـذي اضـطلع بـه اجـتماع فريق الخبراء الحكومي              -١٤
 مــن أجــل وضــع أداة  ٢٠٠٦نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢٩ إلى ٢٧الــدولي المعقــود في فييــنا مــن  

ــا المتصــلة       ــتحدة وقواعده ــايير الأمــم الم . بمســائل الضــحايا أساســا لجمــع المعلومــات بشــأن مع
ستساعد على تحديدٍ أفضل ) أ: (اة جمع المعلومات، معتبرة أاوأعربـت عـن تأييدها لاعتماد أد     

وسـتقدم إطـارا تحليلـيا يهدف إلى        ) ب(لاحتـياجات الـدول الخاصـة في مجـال حمايـة الضـحايا؛              
وفي هـذا الصدد، أُعرب عن قلق بشأن طول الاستبيان  . تحسـين الـتعاون الـتقني في هـذا المـيدان       

ودعــا أحــد المتكــلمين اللجــنة إلى التركــيز عــلى . ياوالحاجــة إلى جمــع بــيانات صــحيحة إحصــائ
التوصــيات الرامــية إلى تحســين نوعــية المعلومــات المبــتغاة مــن خــلال الاســتبيان الجديــد وشــجع  
الحكومـات عـلى أن تـنظر، في سـياق الـرد على أسئلة الاستبيان، في طلب المساعدة من معاهد         

ث والجامعات الوطنية و الجنائية ومعاهد البحشـبكة بـرنامج الأمـم المـتحدة لمنع الجريمة والعدالة      
 .والإقليمية والدولية

وفي سـياق المقترح القاضي بوضع أداة لجمع المعلومات بشأن المعايير والقواعد المتصلة              -١٥
" الحكـم الرشـيد واسـتقلال السـلطة القضـائية ونزاهة موظفي العدالة الجنائية     "في المقـام الأول ب ــ    

)     حذر أحد الممثلين    )موعة الرابعة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها      وهـو ما يعرف باسم ا ،
مــن احــتمال الــتداخل نظــرا لوجــود عملــيات لجمــع المعلومــات تجــري في إطــار اتفاقــيتي الأمــم  

عــدم لالمــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية ومكافحــة الفســاد، وأعــرب عــن تفضــيله  
ه لا لكنه أشار إلى أن   . ن مجموعـة القواعد والمعايير المذكورة     الأخـذ بـأداة لجمـع المعلومـات بشـأ         

 أن يــتطرق إلى المســائل الــتي تشــملها حالــيا  ينــبغي لهــذا الاســتبيان، إذا قــررت اللجــنة وضــعه، 
عملـية جمـع المعلومـات في إطـار الاتفاقيـتين المذكورتين، وينبغي إعداده بعد الانتهاء من عملية                  

 .ار الاتفاقيتينجمع المعلومات الجارية في إط

وأعــرب العديــد مــن المتكــلمين عــن تقديــرهم لتحلــيل الــردود عــلى الاســتبيان الخــاص   -١٦
بمـنع الجـريمة، وتقديـرهم للـدول التي اعتمدت     أساسـا  بمعـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا المتصـلة           

نتاج الذي  وأيدوا الاست . خططـا محـددة لمـنع الجـريمة بغـية تنفـيذ المـبادئ التوجيهـية لمـنع الجـريمة                   
يـرى أن الـتعاون الـدولي، في شكل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم المساعدة التقنية،           

وتحدثـت متكـلمة عـن الجهود التي تبذلها حكومتها    . ضـروري لـزيادة تعزيـز المـبادئ التوجيهـية      
تبيان، وأبــدى متكــلم آخــر ارتــياحه لنــتائج الاســ. لتنفــيذ تدابــير اجتماعــية وظرفــية لمــنع الجــريمة
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 لــلموارد اللازمــة لمــنع الجــريمة وتقــديم     ســتكفل التنمــية المســتمرة  ورأى أن البــيانات المــتلقاة  
 .المساعدة التقنية حيثما اشتدت الحاجة إليها

نع الجريمة، أن ثمة أشواطا     المتعلق بم وذكـر العديـد مـن المتكـلمين، في إشـارة إلى التقرير               -١٧
وأشاروا أيضا إلى الحاجة   . بير منع الجريمة تنفيذا فعالا    طويلـة ينـبغي قطعهـا مـن أجـل تنفـيذ تدا            

. إلى اعـتماد ـج شـامل، بالـرغم مـن أهمـية الـتدابير الاجتماعـية لمنع الجريمة والسياسات العامة                     
الحكومــات الــتي تحــتاج إلى المســاعدة التقنــية  لمعاونــة ضــرورة الــتعاون الــدولي بخاصــة وأكــدوا 

العمل وأشـار العديـد مـن المتكـلمين إلى أن     .  الفضـلى سـات المماروتسـهيل تـبادل المعلومـات       لو
يـبدو مكلفـا، ولكـنه أقـل كلفـة مـن الـبديل إذا مـا نظـر للأمـر من زاوية            مـنع الجـريمة قـد       عـلى   

 .نوعية الحياة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية المترتبة مباشرة على الجريمة

 حكومام على المستوى الوطني لتنفيذ التي اتخذاالتدابير وأبلـغ بعـض المتكـلمين عـن        -١٨
المعـايير والقواعـد، لا سـيما في مجـالات مـنع الجـريمة ومسـاعدة الضحايا والمرأة والطفل وقضاء                    

 .الأحداث وإدارة السجون والعدالة التصالحية

وأشـار العديـد مـن المتكـلمين إلى أهمـية قواعـد الأمـم المـتحدة الدنـيا النموذجية لمعاملة                  -١٩
معــايير مـن ظهورهـا مـتى أُخـل باحـترام      الـتي لا مفـر   المشـاكل  وتحـدث أحدهـم عـن    . السـجناء 

احتـــياجات وأشـــير إلى ضــرورة معالجــة   . الأمــم المــتحدة وقواعدهــا بشـــأن معاملــة الســجناء     
 .تلك المسألة في المستقبلتناول الأجانب الخاصة في السجون، ودعيت اللجنة إلى 

نة بالنظر في إعلان ليلونغوي بشأن فرص الحصول   ب أحـد المتكـلمين بقـيام اللج       ورح ـّ -٢٠
وثيقة عملية تتضمن وصف بأنه عـلى المعونة القانونية في نظام العدالة الجنائية في أفريقيا، الذي       

 .مقترحات ملموسة وقليلة التكلفة بشأن تنفيذ الحق في المعونة القانونية

ك الجهاز القضائي أداة قَيّمة وأشـار أحـد المتكـلمين إلى أن مـبادئ بـنغالور بشـأن سـلو           -٢١
 المهــني العــاملين في ســلك القضــاء  ، تحكــم ســلوك  وتنقــيحهالوضــع معــايير وقواعــد داخلــية    

عــلى اســتعراض العضــوية ورحــب بعمــل فــريق الخــبراء الحكومــي الــدولي المفــتوح . والأخلاقـي 
ــنغالور   مــم وأُعــرب عــن تأيــيد الطلــب المقــدم إلى مكتــب الأ  . مشــروع التعلــيق عــلى مــبادئ ب

تقديم ليسـتخدم في  المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة لمواصـلة العمـل عـلى وضـع دلـيل تقـني                
 .المساعدة التقنية الرامية إلى تعزيز نزاهة السلطة القضائية وقدراا

وقـدم متكـلم آخـر معلومـات عـن المعـايير التشـريعية والأخلاقية المعتمدة على الصعيد                   -٢٢
وسيكون التعليق على مبادئ    . ساسـية المعلـن عـنها في مـبادئ بنغالور         الوطـني للأخـذ بالقـيم الأ      

ــنغالور بشــأن ســلوك الجهــاز القضــائي     ــية    مصــدرا ب ــبادئ التوجيه ــزيد مــن الم ــيدا لوضــع م مف
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بنغالور تأييده لمبادئ   كمـا أعـرب متكـلم آخـر عن          . التفصـيلية بشـأن سـلوك الجهـاز القضـائي         
 لتطبيقالسبل أنسب  الـدول كـل الجهـود لإيجـاد     وأشـار إلى أن مـن المهـم جـدا أن تـبذل جمـيع             

 .موظفي الجهاز القضائيسامية لدى معايير أخلاقية 
 


